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Impact factor isi 1.651 
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 الجنائية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي مبدأ الشريعة 
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 مقدمة 

يعُد مبدأ الشرعية الجنائية من المبادئ الأساسية في النظم القانونية كافة،  

سواء كانت إسلامية أم وضعية. ويعُرف هذا المبدأ بالقاعدة الشهيرة: “لا  

جريمة ولا عقوبة إلا بنص”. يهدف هذا البحث إلى دراسة هذا المبدأ في كل 

ى أوجه التشابه  من الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مع التركيز عل

 والاختلاف بينهما.

 

 الفصل الأول: مبدأ الشرعية الجنائية في الفقه الإسلامي 

 المبحث الأول: تعريف المبدأ في الشريعة الإسلامية 

يسُتمد مبدأ الشرعية الجنائية في الإسلام من القرآن الكريم والسنة النبوية،  

حيث يشُترط وجود نص شرعي لتجريم الأفعال وتحديد العقوبات. وقد ورد 

في القرآن الكريم قوله تعالى: “وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقرَُى إلِاَّ وَأهَْلهَُا ظَالِمُونَ” 

 ن العقوبة لا تكون إلا بعد قيام الحجة. (، مما يدل على أ59)القصص: 
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 المبحث الثاني: تطبيقات المبدأ في الفقه الإسلامي 

 يتجسد مبدأ الشرعية الجنائية في الإسلام من خلال:

الحدود: مثل حد السرقة وحد الزنا، حيث لا يعُاقب الفرد إلا إذا ثبتت  •

 الجريمة بنص شرعي.

القصاص: في حالات القتل، حيث يقُتص من القاتل إذا ثبتت الجريمة   •

 بنص شرعي. 

التعزير: العقوبات التي يحددها القاضي وفقاً للمصلحة العامة، بشرط   •

 أن تكون مدعومة بنص شرعي.

 

 الفصل الثاني: مبدأ الشرعية الجنائية في القانون الوضعي 

 المبحث الأول: تعريف المبدأ في القانون الوضعي 

يرتكز مبدأ الشرعية الجنائية في القانون الوضعي على قاعدة “لا جريمة ولا  

عقوبة إلا بنص”، حيث يشُترط وجود نص قانوني لتجريم الأفعال وتحديد  

العقوبات. وقد تم التأصيل لهذا المبدأ في العديد من التشريعات الحديثة، مثل  

 الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان. 
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 المبحث الثاني: تطبيقات المبدأ في القانون الوضعي 

 يتجسد مبدأ الشرعية الجنائية في القانون الوضعي من خلال: 

تحديد الجرائم: يجب أن تكون الأفعال المجرمة محددة بنص قانوني   •

 واضح.

تحديد العقوبات: يجب أن تكون العقوبات المقررة للأفعال المجرمة   •

 محددة بنص قانوني. 

 : لا يجوز القياس في تحديد الجرائم والعقوبات.منع القياس •

 

 الفصل الثالث: مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

 حث الأول: أوجه التشابه بالم

 يتشابه الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في:

 الهدف المشترك: تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد.  •

 القاعدة الأساسية: “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”.  •

ضرورة وجود نص: يشُترط وجود نص لتجريم الأفعال وتحديد   •

 العقوبات. 
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 المبحث الثاني: أوجه الاختلاف 

 يختلف الفقه الإسلامي عن القانون الوضعي في: 

المصادر: الفقه الإسلامي يستند إلى القرآن الكريم والسنة النبوية، بينما  •

 يستند القانون الوضعي إلى التشريعات البشرية. 

المرونة: القانون الوضعي أكثر مرونة وقابلية للتعديل مقارنة بالفقه   •

 الإسلامي. 

التطبيق: تختلف طرق تطبيق المبدأ بين النظامين، حيث يعتمد الفقه   •

الإسلامي على الاجتهاد الفقهي، بينما يعتمد القانون الوضعي على 

 التشريعات المكتوبة. 
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 الفصل الرابع: نقد تطبيقات المبدأ 

 المبحث الأول: النقد في الفقه الإسلامي 

أبرز الانتقادات الموجهة لتطبيق مبدأ الشرعية الجنائية في الفقه الإسلامي  

 تشمل: 

الجمود: قد يعُتبر الفقه الإسلامي جامداً في بعض الأحيان، مما يصعب   •

 تطبيقه في الظروف المعاصرة. 

 التفسير: تعدد التفاسير قد يؤدي إلى اختلاف في تطبيق المبدأ. •

 

 المبحث الثاني: النقد في القانون الوضعي

أبرز الانتقادات الموجهة لتطبيق مبدأ الشرعية الجنائية في القانون الوضعي 

 تشمل: 

التشريعات المتغيرة: التغير المستمر في التشريعات قد يؤدي إلى عدم   •

 استقرار قانوني. 
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التعسف في التشريع: قد يسُتخدم التشريع لتحقيق أغراض سياسية أو  •

 اجتماعية دون مراعاة العدالة. 

 

 الفصل الخامس: تأثير مبدأ الشرعية الجنائية على حقوق الإنسان 

 مبحث الأول: في الفقه الإسلامي لا

يسُهم مبدأ الشرعية الجنائية في الفقه الإسلامي في حماية حقوق الإنسان من 

 خلال: 

 العدالة: توفير محاكمة عادلة للأفراد. •

 الحرية: منع الاعتقال التعسفي.  •

 الكرامة: حماية الأفراد من العقوبات القاسية.  •

 المبحث الثاني: في القانون الوضعي 

يسُهم مبدأ الشرعية الجنائية في القانون الوضعي في حماية حقوق الإنسان 

 من خلال:

 الشفافية: وضوح النصوص القانونية.  •
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 المساواة: معاملة الأفراد على قدم المساواة أمام القانون. •

 الرقابة: وجود آليات للرقابة على تطبيق القانون. •

 

 الفصل السادس: التحديات المعاصرة لتطبيق المبدأ 

 المبحث الأول: في الفقه الإسلامي 

أبرز التحديات التي تواجه تطبيق مبدأ الشرعية الجنائية في الفقه الإسلامي  

 تشمل: 

التطورات الاجتماعية: صعوبة مواكبة التغيرات الاجتماعية   •

 والتكنولوجية. 

التفسير الفقهي: تعدد المدارس الفقهية قد يؤدي إلى اختلاف في   •

 التطبيق. 
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 المبحث الثاني: في القانون الوضعي 

أبرز التحديات التي تواجه تطبيق مبدأ الشرعية الجنائية في القانون الوضعي 

 تشمل: 

التشريعات المتناقضة: وجود تشريعات متناقضة قد يؤدي إلى عدم  •

 استقرار قانوني. 

الضغوط السياسية: تأثير الضغوط السياسية على التشريع قد يؤثر على  •

 العدالة. 

 

 الفصل السابع: مقترحات لتطوير تطبيق المبدأ 

 المبحث الأول: في الفقه الإسلامي 

تتمثل المقترحات لتطوير تطبيق مبدأ الشرعية الجنائية في الفقه الإسلامي  

 في:

 التجديد الفقهي: تشجيع الاجتهاد الفقهي لمواكبة التغيرات المعاصرة. •

 التوحيد الفقهي: تعزيز التعاون بين المدارس الفقهية لتوحيد الرؤى.  •
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 ي المبحث الثاني: في القانون الوضع 

تتمثل المقترحات لتطوير تطبيق مبدأ الشرعية الجنائية في القانون الوضعي 

 في:

 استقرار التشريعات: تقليل التغيرات المستمرة في التشريعات.  •

 الشفافية: تعزيز الشفافية في عملية التشريع. •

 

 الخاتمة 

يعُد مبدأ الشرعية الجنائية من المبادئ الأساسية التي تضمن العدالة وتحمي  

حقوق الأفراد. على الرغم من التشابه بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي  

في هذا المبدأ، إلا أن هناك اختلافات في التطبيق تعكس خصوصية كل  

يز تطبيق هذا  نظام. من خلال التعاون والتفاهم بين النظامين، يمكن تعز

 المبدأ بما يتناسب مع التحديات المعاصرة.
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